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ملتقى التعاون المصري الكويتي
الأربعاء ٧ نوفمبر ٢٠١٨

فندق شيراتون الكويت - القاعة الماسية أشقاء
شركاء

أجندة اقتصادية »كويتية - مصرية« لتهيئة الفرص للقطاع الخاص

الروضان: »الشركات العائلية« لب الاقتصاد الكويتي.. وندرس قانوناً يدعمها
طارق عرابي

أكد وزير التجارة والصناعة 
خالد الروضان ان زيادة التبادل 
التجاري بين الكويت ومصر لا 
يمكن أن تتم إلا من خلال القطاع 
الخاص، فنحن نعيش في سباق 
بــن دول العالــم لاســتقطاب 
رؤوس الأموال، الأمر الذي يحتم 
إجراء تحسينات في المؤشرات 
الرئيسية للاقتصاد، مشيرا الى 
أن الــدور الحكومي يتمثل في 
إيجاد وتهيئة الفرص بين القطاع 
الخــاص الكويتــي والمصري، 
اقتصاديــة  أجنــدة  ووضــع 
مشتركة، اذ تتوافر العديد من 
الفرص لتطوير أرقام الصادرات 
والواردات بين البلدين، والتي 

تعتبر بسيطة حاليا.

أجندة استثمارية واضحة
وكشــف الروضــان، خلال 
مشــاركته في مؤتمــر مجلس 
التعــاون المصــري ـ الكويتي، 
والــذي أقيم صباح أمس تحت 
رعاية وحضور ســمو رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ جابر 
المبــارك تحت عنوان »شــركاء 
أشقاء«، عن وجود 1144 شركة 
كويتية تستثمر داخل السوق 
المصــري، تحتــاج الى حســن 
وتذليــل  والتوجيــه  الإدارة 
العقبات التــي تواجه الطرفين 
في مصر والكويت لزيادة هذا 
العدد، لافتا الى أن مؤشر تحسين 
بيئة الأعمال المصرية تحسن، 
وهذا التطور سيساعد في نمو 

التبادل التجاري بين الطرفين.
وأكد ضرورة وجود أجندة 
واضحة للمجالات الاستثمارية 
التــي يمكــن الاســتثمار فيها، 
واســتغلال الطاقــة البشــرية 
العظيمة فــي مصر مع تعزيز 

أداء الحكومة.
وكشف الروضان عن هدف 
الحكومــة فــي جعــل الكويت 
فــي الثلــث الأول مــن العالــم 
علــى مســتوى بيئــة الأعمال 
والاســتثمارات، لافتــا الــى أن 
أهميــة توافر أجندة اقتصادية 
واضحة تركز على التعاون التام 
بين القطاعين العــام والخاص 

وتوفير البيئة المناسبة لهما.
ولفت الى أن هناك عدة قوانين 
جديدة سيتم العمل على تعديلها، 
على رأسها قانون التأمين، مشددا 
في الوقت نفسه على ضرورة 
توفير بيئة تشريعية للمشاريع 
الصغيرة. وأشــار الــى أن لب 
الاقتصاد الكويتي هو الشركات 
العائلية والتي سنحافظ عليها 
من خلال توفير قانون يدعمها 

بشكل أكبر.

تعزيز الشراكة
كما أكد الروضان ان العلاقات 
المصرية ـ الكويتية الاقتصادية 
عميقة تعكسها الشراكات الكبيرة 
من خلال تبادل الاســتثمارات 
والأعمال التجارية بين البلدين، 
مبينا ان هناك شركات كويتية 
تستثمر في مصر وعددها كبير 
كما أن هناك بعض الشــركات 

المصرية تستثمر في الكويت.
وقــال الروضان ان الكويت 
تســعى لتنميــة وتعزيز هذه 
الشراكة والاتفاقيات بين البلدين، 
مؤكدا ان ما شهده من منتجات 

التعــاون  المصــري لمجلــس 
المصري الكويتي معتز الألفي إن 
الكويت من كبرى الدول الداعمة 
لجمهورية مصــر العربية في 
جميع الأوقات من غير مقابل. 
وهو ما يؤكد أهمية مصر ليس 
لدى المستثمر الكويتي وحده، 

بل في قلب كل كويتي.
وأكد حرص مصر على تقديم 
جميع أنواع التسهيلات للكويت 
في جميع القطاعات، اضافة الى 
ان مجال الفرص الاســتثمارية 
متاح وميســر لهــم، مبينا أن 
حجم الاســتثمارات الكويتية 

المصــري لتنمية الصــادرات 
د.أحمد جلال تجربة نمو البنك 
ودوره فــي دعم الصــادرات، 
وجهــود الحكومــة لتنميــة 

الصادرات والصناعات.
وأضاف جلال أن بنك مصر 
لتنميــة الصــادرات هــو بنك 
تجاري متكامل تتألف خطته 
الاســتراتيجية 2017 و2020 
ستة محاور لتنمية المصدرين 
والمشاركة في المعارض والمحافل 
الدولية بالتعــاون مع وزارة 
التجــارة والصناعة المصرية، 
إذ عملنــا على زيــادة الأرباح 

وصناعات ومجــالات متنوعة 
مصريــة وكويتية يؤكد تنوع 
المجــالات وأهميتها، شــراكات 
كبيــرة ومختلفة ســواء على 
صعيد البنــوك او الصناعات، 
مضيفا ان هذا التطور الاقتصادي 
والاستثماري سوف ينعكس بين 
البلدين، كما ان مهمة الحكومات 
المختلفــة هــو تشــجيع تلــك 
الاســتثمارات ومحاولة تذليل 

العقبات.

تسهيلات كبيرة
بدوره، قال رئيس الجانب 

يقدر بمليارات الدولارات.
وأشاد بدور الكويت الداعم 
لمصر منذ الخمسينيات وحتى 
اليــوم، لافتــا الــى ان الملتقى 
يهــدف إلى تعزيز التعاون بين 
الجانــب المصــري والكويتي، 
لاسيما في مجال الاستثمارات 
وتطوير التعــاون الاقتصادي 
بينهما وصــولا الى الشــراكة 

الاستراتيجية بين الطرفين.

بنك التنمية المصري
من جانبه، استعرض نائب 
رئيس مجلــس الإدارة للبنك 

بنسبة 40%، و38% زيادة في 
المحفظة.

وأشــار الى أن البنك عمل 
على إطلاق منتجات للشركات 
الصغيرة، وحقق فيها نجاحات 
خلال الاشهر الثلاثة الماضية، 
ويهدف الى أن تصل قروضنا 
للشركات الصغيرة ما نسبته 
20% فــي نهايــة عــام 2019، 
مســتدركا بأن هنــاك توجها 
عامــا للصناعــات الصغيــرة 
والمتوسطة وتغيير فكر الشباب 
من التوظيف العــادي الى أن 
يكون صاحب شركة، إضافة الى 
إيجاد جيل جديد من الصدرين 

والمنتجين.
ورأى ان البنوك في مصر 
تعد من أقوى القطاعات القابلة 
للنمو والأكثر نشاطا، لاسيما 
أن إجــراءات الحكومة والبنك 
المركزي المصري ساعدت على 
تجاوز العقوبات والتحديات، 
وجعلتنا أكثر صلابة، والدليل 
على ذلك تفكيرنا في الاستثمار 
الخارجــي فــي بعــض الدول 

الأفريقية.

اتحاد الصناعات المصرية
من جانبه، قال وكيل اتحاد 
الصناعــات المصريــة طارق 
توفيق إن المناخ الاستثماري 
فــي مصــر بعــد الإجــراءات 
الاقتصادية الجديدة زادت فيه 
رغبة المنافسة من قبل بعض 
الدول للاســتثمار في مصر، 
خاصة بعد نمو القطاع الخاص 
خلال آخر 3 سنوات، مشيرا 
الــى أن الرغبــة في الإصلاح 
أهم ما ينظر إليه المســتثمر، 
فمادام هناك إصلاح تشريعي 
يعطي ذلك مؤشرا إيجابيا لأي 
مستثمر يرغب في الاستثمار 

بمصر.
وأوضــح ان الكثيــر مــن 
التشــريعات الجديــدة جاءت 
لخدمــة المســتثمر الأجنبــي 
كالتراخيــص  مصــر،  فــي 
والضمانات وقوانين الشركات 
وحفظ حقوق الأقلية، إضافة 
الــى قانون الســوق المفتوح، 
كل هــذه القوانــن تعمل على 
تحسين مؤشر بيئة الأعمال في 
مصر، حيث أصبح التصنيف 
الائتماني في مصر مســتقرا، 
متوقعا استمرار التحسن خلال 

العام المقبل.
وأشار الى أن مصر الدولة 
الوحيدة التي حدث بها تحسن 
اقتصادي ســريع مشددا على 
أهميــة خلــق قانون يشــجع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
خاصــة ان الاقتصاد المصري 
اقتصاد متنوع، في ظل التعاون 
بــن اتحاد الصناعات وجميع 
الأعمــال الحكومية من ناحية 
القطاعية  وضع الإصلاحــات 

السريعة.
مصــر  ان  الــى  وأشــار 
اليوم مســتعدة للاستثمار، 
بعــد الخطــوات والإجراءات 
المتصاعــدة فــي الإصــاح 
الاقتصادي، مضيفا ان حجم 
الاستثمارات الكويتية المعلنة 
في مصر ليس بالضرورة أن 
تنم عن حجمها الفعلي، اذ إن 
العديد من الشركات الكبرى 
تتوسع في مصر بالرغم من 

الأزمات التي مرت بها.
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)احمد علي( خالد الروضان وم. عمرو نصار وطارق القوني خلال جولة في أحد أجنحة الملتقى�

البدر: مصر أكبر مستفيد من مساعدات الصندوق الكويتي
تحدث مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية والعربية عبدالوهاب البدر خلال 
الجلسة الثانية من المؤتمر بالقول ان الصندوق 
يعمل في 106 دول منها 16 عربية، حيث يعكس 
رؤية الكويت لتعزيز الشراكة الاقتصادية 
طويلة الامد، كما انه يعزز من تميز السياسة 

الخارجية للكويت.
وأضاف البدر، ان نشاط الصندوق بدأ 
فــي مصر في 1964 وتحديــدا في منطقة 
ســيناء وكان باكورة المشاريع تطوير قناة 

السويس واستمر الدعم متواصلا لسنوات 
لاحقة حتى عام 1978، مشيرا الى انه كانت 
هناك طموحات للصندوق للمشاركة بالقناة 
الثانية لكن القيادة المصرية رأت ان يكون 

المشروع مصريا متكاملا.
وذكر ان »الصندوق« قدم دعما وتمويلا 
لنحو 48 مشروعا بقيمة 3.4 مليارات دولار 
تمثل قطاعات مختلفه منها ما يتعلق بصناعات 
الأسمدة والحديد والصلب والصرف الصحي 
وتم دعم قطاع الكهرباء في أواخر الثمانينيات 

الى بداية الألفينات.
وقال ان مصر أكبر مستفيد من مساعدات 
الصندوق بنسبة بلغت 15.6% في مجالات 
الإسكان وغيرها، لافتا الى ان الكويت مستمرة 
في تقديم دعمها لمصر، حيث وعد صاحب 
الســمو الأمير بتقديم ما يعادل 1.5 مليار 
دينار، وكان ذلك في آخر اجتماع عقد في 

شرم الشيخ في 2016.
وأشار الى ان هناك »جوهرة« و»الماسة« 

في مصر لم تستغل وهي منطقة سيناء .

نصار: معاملة خاصة للكويتيين في مصر
قال وزير التجــارة والصناعة المصري 
م.عمرو نصار، إن العلاقات المصرية ـ الكويتية 
بديهية وعميقة يتوجها التعاون والمشاركة 
والتكامل، مبينا ان البلدين يسيران على طريق 
واحد ماضيا وحاضرا ومســتقبلا، مشيرا 
إلى أن الكثير من الكويتيين في مصر لديهم 
استثمارات وشركات ويعيشون هناك وفي 
المقابل نشاهد مصريين في الكويت يعملون 
ويستثمرون ولديهم شركات وهو الأمر الذي 
يعكس العلاقة القوية والنسيج الواحد بين 

شعبي الكويت ومصر.
وأضاف نصار ان هناك تطورا مستمرا في 
العلاقات كافة، لاسيما الاقتصادية، مشيرا إلى 
ان الإصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعات 
الشاملة خلال السنوات الـ 4 الماضية تشجع 
على جذب الاستثمارات وتهدف إلى تحقيق 
النمو والتكامل فضلا عن ذلك فإن الكويتيين 

لهم ميزة ومعاملة خاصة فهم أبناء بلد، لافتا إلى 
ان المساعي الحالية تهدف إلى تعزيز المشاركة 
والتعاون للانطلاق معا من المنطقة إلى أفريقيا 
على خطا التنمية. وتحت عنوان »الشراكة 
الاقتصادية ـ واقع مبشر ومستقبل واعد«، 
أقيمت الجلسة الأولى للملتقى، والتي تحدث 
فيها م.عمرو نصار عن المؤشرات الاقتصادية 
بين البلدين، وعن الرؤية المستقبلية للوصول 
الى تكامل أكبر بين الطرفين، مؤكدا أن العلاقة 
بين البلدين قديمة وممتدة وقوية وتاريخية، 
وهذا اللقاء يجدد هذه العلاقة التي هي في 
تطور ونمو مستمر، لافتا الى التقارب على 
مستوى التواصل والتكامل في اللغة والثقافة 
والتاريخ ومعرفة احتياجات البعض يخدم 

التجارة والصناعة.
وعن كيفية تعزيز وتنمية حجم التبادل 
التجاري بين البلدين والبالغ 500 مليون دولار 

خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، أكد أن تنمية 
التبادل التجاري هو الهدف المستهدف لتحسين 
أوضاع الدولتين في الاســتثمارات، مشيرا 
الى أن الاستثمارات الكويتية في مصر هي 
نوعية ومتميزة، ونعمــل على زيادتها من 
حيث عدد النشاطات والمستثمرين، خاصة 
وأن العائد على الاســتثمار في مصر يعد 
الأفضل إذا ما تمت مقارنتها بدول أخرى، على 
الرغم من وجود بعض التحديات الجارية التي 
نعمل على التغلب عليها، بالإضافة الى إجراء 
إصلاحات مالية كبيرة وهيكلية وتشريعية، 
كمــا تم تكوين فرق عمل لمتابعة نتائج هذه 
الإصلاحــات. ووصف النصار الإصلاحات 
المصرية الاقتصادية بأنها فوق الخيال لدرجة 
أننا نروج للتجربــة المصرية في الإصلاح 
الاقتصادي وكبرى الشركات أعلنت نيتها 
للتوسع وضخ استثمارات جديدة في مصر.

أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في 
الكويت د.مشعل الجابر ان الهيئة تم إنشاؤها بهدف جذب 
وتشجيع الاستثمار داخل الكويت، الأمر الذي يتطلب وجود 
تشريعات جديدة لتنويع مصادر الدخل، ونهدف ايضا 
الى إعطاء قيمة مضافة للاستثمارات، وجلب التكنولوجيا 
الحديثة واستثمارات تخلق فرص عمل للشباب الكويتي، 

وتعمل على توسيع رقعة الاستثمار في الكويت.
وذكر الجابر ان الهيئة عملت على الإعفاءات الجمركية 
ومساعدة العمالة وملكية الشركات التي وصلت الى إمكانية 
تملك 100% من رأســمالها، إضافة الى توفير الضمانات 

في قانون تشجيع الاستثمارات.
وبين انه منذ بداية تطبيق القانون يوجد دور إيجابي 
من المجتمع الدولي المتابع للإجراءت التطويرية التي نقوم 
بها، اذ نعمــل على الترويج للكويت في المحاف الدولية 
وتعريف المجتمع العالمي بالمزايا التي تتمتع بها، بالإضافة 
الى المشــاركة في المعارض وغيرها واستخدام الوسائل 

الحديثة في ذلك.
وأكــد ان المتابعة والتواصل مــع الجهات الحكومية 
لهــا تأثير إيجابي على بيئة الأعمال في الكويت، كما ان 
تقليص عدد الإجراءات والأعمال لهما دورا في تشجيع 
الاستثمار المحلي والدولي، وتحسين مؤشرات الأعمال.

وأشار الى أن هيئة تشجيع الاستثمار هي أحد الخيارات 
المتاحة أمام المســتثمر الأجنبي، علما ان المشاريع التي 
دخلت الى الســوق الكويتي عبــر الهيئة خلال الفترة 
الماضية بلغت 2.8 مليار دولار، ونخطط الى توفير 1000 
فرصة عمل للشباب الكويتي خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

قال رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري ـ 
الكويتي محمد الصقر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، 
ان الاستثمارات الكويتية هي اول الاستثمارات العربية 
في مصر، وبقيت أكبرها وأجداها وأكثرها اســتقرارا، 
لافتا الى ان الاستثمار بين مصر والكويت هو استثمار 
مباشر، حيث استقبلت مصر الاستثمارات الكويتية بكل 
ترحيب وتشجيع، كما ان الكويت لم تتردد أبدا وفي كل 

الظروف في ان تقابل ذلك بما يكافئه.
وأضاف الصقر ان الملتقى يهدف إلى تطوير التعاون 
الاقتصادي بين مصر والكويت وصولا الى الشــراكة 
الاستراتيجية بين الدولتين. وأكد ان البيئة الاستثمارية 
في مصر حققت تطورا كبيرا وتحســنا واضحا خلال 
السنوات الأخيرة، فاستأثرت مصر عام 2017 بأكثر من 
نصف إجمالي المشاريع الأجنبية الاستثمارية المباشرة 
التي أقيمت بالدول العربية، كما استأثرت بأكثر من %40 
من مشاريع الاستثمار المباشر البيني العربي، لافتا الى 
ان الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
مصر عام 2017 وصل إلى اكثر من 110 مليارات دولار، مما 
يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد السعودية 

والإمارات في اجتذاب هذه الاستثمارات.
وأضــاف قائلا: »على الرغم من أن هذه المؤشــرات 
مبشرة إلا انها أقل بكثير من الإمكانات والطموح، فمصر 
تستحق أكثر من 1% من الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر، خاصة ان تواضع هذه النسبة لا يعود 
الــى ضآلة الفرص او ضعف مردودهــا، بل يرجع الى 
ضعف أداء الإدارة العامة، وهذه الحقيقة تشــترك فيها 
مصــر والكويت رغم الاختلاف الكبير في الأســباب، 
وقال ايضا ان التركيز على هذه الظاهرة يجب ان يعطى 
أولوية عالية خاصة بعد ما سجلته الحكومة المصرية من 
شجاعة وعزم في السير بطريق الإصلاح الاقتصادي، 
وبعد ما أبداه شعب مصر من تضحية وتفهم في تحمل 
تكاليف هذا الإصلاح وبأمل واثق من النجاح في كســر 

الحلقة المفرغة.
وأكد الصقر انه بالنسبة للجانب الكويتي، تمتد تجربة 
القطاع الخاص في ميدان الاستثمار بالدول العربية على 
مســاحة هذه الدول كلها، وعلى مدى عقود 6، وفي كل 

القطاعات بلا استثناء، .

الجابر: 2.8 مليار دولار استثمارات 
أجنبية جذبتها الهيئة منذ انطلاقها

الصقر: الاستثمارات الكويتية بمصر 
الأكبر والأكثر استقراراً عربياً
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أشقاء
شركاء ملتقى التعاون المصري الكويتي

الأربعاء ٧ نوفمبر ٢٠١٨
فندق شيراتون الكويت - القاعة الماسية

في كلمة لنائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أمام ملتقى التعاون المصري ـ الكويتي

البحر: »الوطني« أثبت صحة رهانه على مستقبل واعد للاقتصاد المصري
قالت نائب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك الكويت الوطني 
ونائب رئيس الجانب الكويتي 
لمجلــس التعــاون المصــري ـ 
الكويتي شيخة خالد البحر »إن 
العلاقــات الكويتية ـ المصرية 
تعتبــر أحد النمــاذج الفريدة 
والمتميزة على صعيد العلاقات 
العربية خلال العقود الممتدة، 
إذ شــهدت العلاقة بين البلدين 
محطات رئيسية ستبقى خالدة 
في ســجلات التاريــخ وذاكرة 
الشعبين، فمهما اختلفت الأزمنة 
والمرحلة هناك رواسخ وثوابت 

لم يقو الزمن على تغييرها«
وأشــارت البحر في كلمتها 
أمام ملتقى التعــاون المصري 
ـ الكويتــي الذي عقد أمس الى 
أن الكويــت مــن أكبــر الــدول 
المستثمرة في مصر، وذلك بحجم 
اســتثمارات بلغــت 2.8 مليار 
دولار تعكس نشــاط ما يفوق 
1000 شــركة تشــمل أنشطتها 
معظــم المحافظــات المصريــة. 
الاســتثمارات  أن  مضيفــة 
الكويتيــة فــي مصــر تتوزع 
على عدد من القطاعات أبرزها 
الخدمــات والبناء والتشــييد 
والصناعة والزراعة والتمويل. 
وسلطت البحر الضوء على 
أهم جوانب مرحلة الإصلاحات 
الاقتصادية البراقة التي تنفذها 
الحكومــة المصريــة، مشــيرة 
إلــى أن مصــر خــال العامين 
الماضيــن اتخــذت خطــوات 
جوهرية لتحويل دفة المســار 
الاقتصادي، حيث اعتمدت في 
أواخر عام 2016 برنامجا طموحا 
للإصــاح الاقتصــادي بهدف 
اســتعادة اســتقرار الاقتصاد 
النمو الشــامل  الكلي وتعزيز 
وخلق فرص العمل، مع الأخذ 
بعــن الاعتبار حمايــة الفئات 

المجتمعية الأقل دخلا.
وأكــدت البحــر أن الكويت 
تنضم إلى المجتمع الدولي في 
الإشــادة بالجهود التي تبذلها 
الحكومــة المصريــة مدعومــة 
بالتوجيهات الرشيدة للرئيس 
عبدالفتاح السيسي، موضحة أن 
الكويت كما هو الحال بالنسبة 
للمنطقة والمجتمع الدولي، على 
أتم استعداد للقيام بدور أكبر 
في النهضــة الاقتصادية التي 

تشهدها مصر.
وأكــدت البحر أنه وفي ظل 
هــذه النتائج الواعــدة، قامت 
معظم وكالات التصنيف برفع 
تصنيف مصر الائتماني ورفع 
النظرة المستقبلية لاقتصادها 
من مســتقر إلــى إيجابي، مما 
يعكس تقديرهم الجيد لبرنامج 
الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه 
الحكومة المصريــة ليدعم هذا 
البرنامج حصــول مصر على 
قرض بواقع 12 مليار دولار من 

صندوق النقد الدولي.
جاذبية الاستثمار في مصر 
وأكدت على أن هذا هو الوقت 
المناسب للاســتثمار في مصر 
للاستفادة من إمكانياتها الهائلة، 
بما في ذلك الموقع الاستراتيجي، 
والتكلفة الإنتاجية المنخفضة 
نتيجة وفرة الأيدي العاملة إلى 
جانب توافر ســوق استهلاكي 
ضخم نظرا للتعداد الســكاني 
الــذي يتخطــى 100 مليــون 
نسمة. مشــيرة إلى أن أهم ما 

وقالــت: »بالأرقام يكفي أن 
نشير إلى أن صافي أرباح البنك 
ارتفع من 240 مليون جنيه في 
عام 2007 )حين تم الاستحواذ 
على البنك من قبل بنك الكويت 
الوطني( إلــى 1.5 مليار جنيه 

في 2017«.
وأوضحت أن حصة »الوطني 
مصر« تبلغ 2% ليحتل المرتبة 
السابعة أو الثامنة وهي نسبة 
مؤثرة في السوق المصرية، لذلك 
نســتهدف على المــدى القريب 
زيادة حصتنا للوصول الى %5، 
موضحة أن مؤشرات البنك تؤكد 

يميــز الاقتصاد المصــري هو 
تنوعه الأمر الذي يوفر فرصا 
هائلة للاستثمار في القطاعات 

الاقتصادية المختلفة.
وقالــت البحــر: إن البنــك 
راهن علــى الإمكانيات الهائلة 
والفرص الواعدة في مصر منذ 
أكثر من 10 سنوات، وذلك من 
خلال تواجده هناك عبر »بنك 
الكويت الوطني- مصر«، الذي 
شهد نموا قويا وأصبح من أهم 
فروعنا الخارجية. مشيرة إلى 
أن ذلــك يثبت صحــة الرهان 
ومدى ثقتنا بالسوق المصرية. 

نوعيــة لزيادة حصتــه، ومن 
القطاعــات الواعدة داخل قطاع 
الشركات هو الشركات الصغيرة 
والمتوسطة، وهذا ما تركز عليه 
استراتيجية البنك منذ عام 2014 
لتنويع محفظة الشركات والحد 
مــن التركز في عدد محدود من 
العملاء. وأوضحت أن قروض 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تمثل 17.2% من محفظة قروض 
البنك الكلية لذلك يستهدف البنك 
زيادتها الى 20% بحلول 2020.

وقالــت البحــر: »إن بنــك 
مصــر  الوطنــي-  الكويــت 

أننا نســير بشكل جيد وبنمو 
أقوى من غالبية المنافسين، ففي 
2017 كنــا البنك الأســرع نموا 
في الأرباح بالسوق المصرفية 
كلها بنســبة 77% مقارنة بأقل 

من 60% لباقي البنوك.
وبينــت البحــر أن قطــاع 
الشركات يستحوذ على الجزء 
الأكبــر من أعمــال البنك، فيما 
يســتحوذ قطاع الأفــراد حاليا 
علــى اهتمــام كبيــر وينمــو 
بشكل ســريع وبمعدلات أكبر 
من الشــركات، مشــيرة إلى أن 
البنــك يركز على طرح خدمات 

يستهدف توسيع نطاق عمله 
وتنويعــه بحيث يغطي المزيد 
من المناطــق الجغرافية بهدف 
الوصول إلى المزيد من العملاء، 
حيث تمثل ذلك في زيادة عدد 
فــروع البنك إلــى 48 فرعا في 

محافظات مصر المختلفة«. 
وأكدت حــرص البنك على 
المعامــات المصرفية  تطويــر 
وتحســن جودتها للاستجابة 
لطلب السوق المتزايد. وذلك إلى 
جانب الاهتمام الكبير بتشجيع 
القطاع الخاص عبر دعم وتمويل 
الشركات المتوسطة والصغيرة 
)SMEs( والتي بدورها تساهم 
في خلق فرص عمل للشــباب 
المصري في مختلف المجالات.

وأوضحــت البحــر قائــا: 
»يمكننا توفير إمكانات كبرى 
للســوق المصرفــي المصــري 
للاستفادة من خبراتنا في مجال 
التكنولوجيا المالية في القطاع 
المصرفي استنادا الى كوننا من 
اوائل المبادرين في إدخال أحدث 

الاستباقات التكنولوجية«. 
وأشارت إلى أنه وعلى مدار 
العشــرين عاما الماضية سجل 
بنك الكويــت الوطني تاريخا 
حافلا في تبنــي التكنولوجيا 
والمبــادرات الرقميــة جعلتــه 
في طليعة البنــوك التي تقدم 
خدمات أكثر تطــورا لعملائها 
في المنطقة بدأت في تسعينيات 

القرن الماضي.
وأكــدت البحر التــزام بنك 
الكويت الوطني بدعم التحول 
الرقمي فــي القطــاع المصرفي 
المصري، إذ يحرص البنك على 
نقل تلك الخبــرات الرائدة في 
مجال الحلول الماليــة الرقمية 
إلى ذراعه المصري بنك الكويت 
الوطنــي- مصــر. وأوضحت 
أن هناك العديد من الشــركات 
الكويتية التي تقدم حلولا مالية 
رقمية مبتكرة بإمكانها توسيع 
خدماتها إلى البنوك المصرية، 
على أن يتــم تنفيذها من قبل 
شــركات مصريــة متخصصة 
والتي بدورها ســتخلق فرص 
عمــل في مصــر، مشــيرة إلى 
أن أمــام الشــركات المصريــة 
التي تعمل في مجال الخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المحمول 
فرصة لتوسع استثماراتها في 
الكويت لتساهم في تطوير هذا 

النوع من الخدمات المالية.
وأوضحت أن الاختلاف بين 
طبيعة وحاجات القطاع المالي 
في كل من مصر والكويت يعد 
فرصة جيدة للتعاون وتبادل 
الخبــرات بين البلدين من أجل 
التنمية المســتدامة، وذلك من 
خلال الاســتفادة مــن الميزات 

التفاضلية لكلا البلدين.
وأشارت البحر إلى أنه ومع 
جميع الإصلاحــات الجوهرية 
المتواصلــة التــي تتحقق الآن 
في مصر، فإن الكويتيين بصفة 
عامة متحمســون أكثر لزيادة 
اســتثماراتهم والمساهمة أكثر 

في الاقتصاد المصري. 
وأكــدت أن هنــاك قطاعات 
واعدة مثل قطاع السياحة الذي 
يتوقــع أن ينمو بشــكل كبير 
ويوفر فرصا جيدة للاستثمارات 
الخليجية، وبالإضافة إلى ذلك 
لا يمكن إغفال قطاعات الخدمات 

المالية والتعليم والطاقة.

خالد الروضان وم.عمرو نصار والشيخ د.مشعل الجابر وشيخة البحر ومعتز الألفي خلال الجلسة

خالد الروضان وم.عمرو نصار وناصر الساير وشيخة البحر وعصام الصقر ود.ياسر حسن على هامش المعرض المصاحب للملتقى

شيخة البحر أثناء إلقاء كلمتها في المؤتمر

ملتزمون بدعم التحول الرقمي ونقل خبراته 
الرائدة إلى القطاع المصرفي المصري

»الوطني« أكبر المستثمرين الكويتيين في 
مصر ويتطلع لمزيد من التوسع بالسوق 

إصرار الحكومة المصرية على معالجة 
المشاكل يعزز الثقة ويجذب الاستثمارات 

الوقت ملائم لضخ مزيد من الاستثمارات 
الخليجية في مصر وتنوع الاقتصاد يزيد 

الفرص 

القضاء على البيروقراطية وتحسين بيئة 
الأعمال يفتحان الباب أمام تدفقات الاستثمار 

الأجنبي

الكويتيون متحمسون لزيادة استثماراتهم 
والاستفادة من الآفاق الواعدة للاقتصاد 

المصري

2.8 مليار دولار استثمارات كويتية في مصر 
تتركز في قطاعات التمويل والخدمات والبناء 

والتشييد

جاذبية السوق المصري تتركز في التكلفة 
الإنتاجية المنخفضة والسوق الاستهلاكي 

الضخم الذي يتخطى 100 مليون نسمة

نستهدف زيادة حصة »الوطني - مصر« 
السوقية بالقطاع المصرفي المصري إلى %5

الإصلاحات الاقتصادية في مصر »جريئة« وتزيد الاستثمارات
وفي معرض ردها على ســؤال حول 
تأثيــر الإجراءات التــي اتخذتها مصر 
على مناخ الاســتثمار، قالت البحر: »إن 
الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها مصر 
خلال الآونة الأخيرة ســاهمت بشكل 
كبير في تحســن مناخ الأعمال وزيادة 
الاستثمارات في قطاعات حيوية، وخير 
مثال على ذلك قطاع الطاقة الذي أصبح 
جاذبا على نحو كبير بعد اكتشافات الغاز 
الضخمة مؤخرا، ليحقق قطاع النفط خلال 
العام المالي 2017-2018 صافي استثمارات 

أجنبية بقيمة 4.5 مليارات دولار.
وعلى الجانب الآخر ساهم تحرير سعر 
صرف الجنيه في زيادة ســيولة سوق 

النقد الأجنبي وإقبال المستثمرين الأجانب 
على ســوق الدين المصري بالتزامن مع 
خطوات اتخذها المركزي المصري في إزالة 
القيود على حركة النقد الأجنبي للخارج 
بعد أن كانت مشكلة تؤرق وتعوق زيادة 

الاستثمارات في البلاد.
اتخذتها  التي  التدابير  أن  وأوضحت 
مصر العامين الماضيين ساهمت في بلوغ 
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.7 
مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2017. 
نتائج  أنــه يمكن قــراءة  وأضافت 
الإصلاحات التي اتخذتها مصر كذلك من 
خلال التحسن الكبير في ترتيبها بنحو 
8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الذي 

صدر مؤخرا عن البنك الدولي وهو من 
شــأنه أن يعزز نمو الاستثمار الأجنبي 

في المدى القريب.
كما أن اقــرار مصر لعدد من الحزم 
التحفيزية على صعيد البيئة التشريعية 
والقانونية من بينها قانون الاســتثمار 
الجديد والإفلاس سيجعل من دون شك 
المناخ الاستثماري مواتيا ومشجعا على 

نحو أكبر أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضافت أن أهم هذه التحديات، الزيادة 
السكانية والقدرة على استيعاب المنضمين 
لسوق العمل المقدر عددهم بنحو 700 ألف 
فرد سنويا وذلك للحد من مشكلة ارتفاع 

معدلات البطالة.

عدم توافق مؤهلات الخريجين الجدد مع السوق أبرز التحديات
سلطت البحر الضوء على التحديات 
التي تواجه الاستثمار في مصر، مشيرة 
إلى أنه ورغم التضخم السكاني، إلا أن 
هناك عدم توافق بين المهارات المطلوبة من 
قبل سوق العمل ومؤهلات الخريجين الجدد 
)Skills mismatch(، مما يؤثر على مستوى 
الإنتاجية ويؤدي إلى بعض الصعوبات في 
وجه مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادي 

بشكل عام.
وأوضحت أن التحديات الهيكلية وأهمها 
البيروقراطية المؤسسية وضعف الحوكمة 
أهم ما يعوق تفعيل دور القطاع الخاص 
ويعرقل الاستثمار المحلي الخاص حيث ما 

زالت الدولة تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد، 
مشــيرة إلى أن هناك ضرورة لإفساح 
المجال تدريجيا للقطاع الخاص الذي من 
المفترض أن يصبح المســاهم الأول في 
سوق العمل والنمو الاقتصادي، موضحة 
أن في هذا النطــاق لا بد من الثناء على 
تصميم الحكومة المصرية بالمضي قدما 
في برنامج خصخصة بعض الشــركات 
المملوكة للدولة لاجتذاب الاستثمار الخاص. 
وقالت البحر: »إن الفســاد الإداري 
يعد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار 
الأجنبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن إغفال 
بذلتها الحكومة  التــي  الجهود الحثيثة 

المصرية مؤخرا لمعالجة الفســاد، حيث 
يساهم إحراز التقدم في محاربة الفساد 
في إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين 
وهذا اتجاه محمود نرغب في استمراره«.
واختتمت البحر كلمتها بالقول: »إنه 
وفي ظل هذه التحديات يبقى التمســك 
بتنفيذ الإصلاحــات الهيكلية للاقتصاد 
المصري أمرا حيويا لتمكين القطاع الخاص 
المباشرة  وجذب الاستثمارات الأجنبية 
وتعزيز الصادرات هو الســبيل الوحيد 
المذكورة وتنشــيط  التحديات  لمواجهة 
عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية 

المستدامة«. 


